
A/57/65الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
16 April 2002
Arabic
Original: English

290402    260402    02-33664 (A)
*0233664*

الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٢٠ من القائمة الأولية* 

  جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 
  خطط التسديد المتعددة السنوات 

  تقرير الأمين العام 
موجز 

أقـرت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٤٣/٥٦ ألـف المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســمبر 
ـــريطة  ٢٠٠١، في جملــة أمــور، أن خطــط التســديد المتعــددة الســنوات يمكــن أن تكــون، ش
صياغتها بطريقة متأنية، مفيدة في تمكين الدول الأعضاء مـن أن تـبرهن علـى التزامـها بموجـب 
المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة، بدفع متأخراا، وبالتالي تيسـير نظـر لجنـة الاشـتراكات في 
طلبـات الإعفـاء، وطلبـت إلى الأمـين العـام اقـتراح مبـادئ توجيهيـة بخصـوص خطـــة التســديد 

المتعددة السنوات هذه من خلال لجنة الاشتراكات. 
ويتتبع هذا التقرير قيام لجنة الاشتراكات بالنظر في هـذه المسـألة، بمـا في ذلـك نظرهـا 
من قبل في الممارسات ذات الصلة والمتبعـة في منظمـات دوليـة أخـرى. ويـبرز التقريـر المسـائل 
الرئيسية التي ستبت فيها الجمعية العامـة، كمـا سـيقدم اقتراحـات تفصيليـة إذا قـررت الجمعيـة 

العامة ربط خطط التسديد بتطبيق المادة ١٩، من أجل تنفيذ تلك الخطط. 
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مقدمة  أولا -
في السـنوات الأخـيرة، أشـار عـدد مـن الـدول الأعضـاء الـتي طلبـت إعفاءهـا بموجـــب  - ١
المادة ١٩ من ميثــاق الأمـم المتحـدة، في سـياق الطلبـات الـتي قدمتـها، إلى اعتزامـها تقليـص أو 
إاء متأخراا على مدى فترة من الزمن. وقد أشارت إلى هـذا لجنـة الاشـتراكات في تقريرهـا 
عن دورا الاستثنائية المعقودة عــام ١٩٩٦(١). وفي ذاك الوقـت لاحظـت اللجنـة أن عددا مـن 
ـــن هــذا  مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة، أدرج حكمـا رسميـا يتعلـق بخطـط التسـديد الـتي م
القبيل، مشفوعة بموافقـة محـددة مـن جـانب هيئـات إدارـا. وأقـرت اللجنـة بـأن تلـك الخطـط 
يمكن أن تبرهن على أا أداة قيمة لتقليل عدد الدول الأعضاء الـتي تنـدرج تحـت إطـار أحكـام 
المادة ١٩، وكذلك لتحسين الحالة المالية للأمم المتحـدة. ومـع ذلـك، أقـرت أيضـا بـأن مسـألة 
خطــط التســديد والبنــود والشــروط الــتي يتعــين تطبيقــها علــى تلــك الخطــط قــد تجــــاوزت 

صلاحياا. 
وطلبـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٣٦/٥٣ جيـم المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر  - ٢
١٩٩٨، إلى لجنـة الاشـتراكات أن تواصـل النظـر في المسـائل المثـارة في الفقـرة ٢٨ مـــن تقريــر 
اللجنـة عـن أعمـال دورـا الثامنـة والخمســين(٢)، المعقــودة عــام ١٩٩٨، بمــا في ذلــك تدابــير 
تشــجيع دفــع الاشــتراكات المقــررة في حينــها وبالكــامل، ودون فــرض شــروط، وأن تقـــدم 

توصيات ذا الشأن حسب الاقتضاء، عملا بولايتها العامة. 
وقـد نظـرت لجنـة الاشـتراكات مـرة أخـرى في خطـط التسـديد المتعـددة الســـنوات في  - ٣
دورا الاستثنائية المعقودة عام ١٩٩٩(٣). ولاحظت اللجنة مرة أخـرى، أن عـددا مـن الـدول 
الأعضـاء الـتي اسـتعرضت اللجنـة في دورـا الاسـتثنائية طلبـــات إعفائــها بموجــب المــادة ١٩، 
أشارت إلى احتمال تقديم جداول زمنية لسداد متأخراا مـن الاشـتراكات المقـررة، إلى الأمـم 

المتحدة. وقررت اللجنة مواصلة النظر في المسألة في دورا التاسعة والخمسين. 
وعملا بولاية لجنة الاشتراكات بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ٣٦/٥٣ جيـم، نظـرت  - ٤
اللجنـة في عـدد مـن التدابـير لتشـجيع تسـديد الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكــامل ودون 
فرض شروط، بما في ذلك خطط التسديد المتعددة السنوات. ولاحظت اللجنة مـرة أخـرى أن 
تلـك الخطـط اسـتخدمت في عـدد مـن مؤسسـات منظومـة الأمـــم المتحــدة(٤). كمــا لاحظــت 
اللجنة اعتزام جمهورية مولدوفا تسديد متأخراا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ووافقـت 
اللجنـة علـــى أن تقــوم الجمعيــة العامــة بــالنظر في فكــرة خطــط التســديد المتعــددة الســنوات 
باعتبارها وسيلة لتحسين الحالـة الماليـة للمنظمـة. وقـد تبـاينت آراء أعضـاء اللجنـة بـالرغم مـن 
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ذلك، بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون هـذه الخطـط طوعيـة أو إجباريـة ومـا إذا كـان ينبغـي 
ربطها بتطبيق المادة ١٩. 

وطلبـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ بـاء المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديســـمبر  - ٥
ـــر في التدابــير المبينــة في تقريرهــا(٥)، والراميــة إلى  ١٩٩٩ مـن لجنـة الاشـتراكات مواصلـة النظ
تشـجيع دفـع الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط، عـدا الاقتراحـات الـــتي 
مفادها إيلاء الدول الأعضـاء الـتي سـددت التزاماـا الماليـة للأمـم المتحـدة، أولويـة فيمـا يتعلـق 
بالمدفوعـات المقدمـة لقـوات حفـظ السـلام ومعداـا، وقيـام المنظمـة بـإصدار شــهادات حفــظ 

السلام القابلة للسداد. 
ونظـرت لجنـة الاشـــتراكات في دورــا الســتين المعقــودة في عــام ٢٠٠٠، في مســألة  - ٦
خطـط التسـديد المتعـــددة الســنوات، في ســياق كــل مــن التدابــير الراميــة إلى تشــجيع ســداد 
ـــات المقدمــة مــن  الاشـتراكات المقـررة في حينـها، وبالكـامل، ودون شـروط، وفي سـياق الطلب
الـدول الأعضـاء مـن أجـل التمتـع بالإعفـاء بموجـب المـــادة ١٩(٦). وفي هــذا الســياق الأخــير، 
أشارت اللجنة إلى اعتزام جورجيا سداد مبلغ ٠٠٠ ١٨٠ دولار في عـام ٢٠٠٠، فضـلا عـن 
اعتزامها إاء المتأخرات عليها في غضون السـنوات السـبع اللاحقـة. وأشـارت اللجنـة كذلـك 
إلى اعــتزام كــل مــن جمهوريــة مولدوفــا، وســان تومــــي وبرينســـيبي تقـــديم جـــداول زمنيـــة 
ـــهما، وأشــارت إلى أن بورونــدي وجــزر القمــر أبدتــا  للمدفوعـات بغيـة إـاء المتـأخرات علي
استعدادهما للنظر في إمكانية جدولة مدفوعاما. وفي سياق أعم، أشارت اللجنة إلى أن عـددا 
من الدول الأعضاء يواجه متأخرات كبيرة وبـاطراد، ومـن غـير المرجـح أن تغـدو تلـك الـدول 
في مركز يتيح لها إاء المتأخرات عليها فورا. وبناء علـى ذلـك اتفقـت اللجنـة علـى أن خطـط 
التسـديد المتعـددة السـنوات قـد تغـدو وسـيلة مفيـدة لخفـض المتـأخرات المسـتحقة للمنظمـــة في 
حالة الدول الأعضاء الـتي ترغـب في إعـادة جدولـة سـداد متأخراـا. وقـررت اللجنـة مواصلـة 
النظـر في مسـألة خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات في ضـوء أي توجيـهات تصدرهـا الجمعيــة 

العامة. 
ـــة في قرارهــا ٥/٥٥ ألــف المــؤرخ ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر  وطلبـت الجمعيـة العام - ٧
٢٠٠٠، مــن لجنــة الاشــتراكات مواصلــــة النظـــر في اتخـــاذ تدابـــير مختلفـــة لتشـــجيع ســـداد 
الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط، بمـا في ذلـــك في جملــة أمــور خطــط 
ـــق  التسـديد المتعـددة السـنوات، ومـع الأخـذ في الاعتبـار بتجربـة الحوافـز والعقوبـات فيمـا يتعل
بتسديد الاشتراكات المقررة لمؤسسـات الأمـم المتحـدة الأخـرى والمنظمـات الأخـرى المتعـددة 
الأطراف والإقليمية. وقد قدمت إلى لجنة الاشتراكات في دورـا الحاديـة والسـتين، معلومـات 
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ـــد أدرجــت اللجنــة هــذه  تتعلـق بتجربـة المنظمـات الدوليـة الأخـرى بالنسـبة لهـذه التدابـير. وق
المعلومات في إضافة لتقريرها(٧). 

واتفقـت اللجنـة في دورـا الحاديـة والســـتين المعقــودة عــام ٢٠٠١، علــى أن خطــط  - ٨
التسديد المتعددة السنوات قد تكون أداة مفيدة لتقليص الاشتراكات المقررة غـير المسـددة مـن 
جـانب الـدول الأعضـــاء. ويتعــين أن تشــمل تلــك الخطــط تســديد مبلــغ في كــل ســنة يمثــل 
اشـتراكات السـنة الجاريـة وجـزءا مـن متـأخرات الســـنوات الســابقة، ويجــوز أن يكــون ذلــك 
موضع مناقشات مسبقة بين الدول الأعضاء المعنيـة وبـين الأمانـة العامـة. وفيمـا يتعلـق بالصلـة 
بـين خطـط التسـديد وتطبيـق المـادة ١٩، ارتـأى بعـض الأعضـاء إمكانيـة هـــذا، بينمــا تســاءل 
آخرون عن مدى قانونيته. وأشار بعض الأعضاء إلى إمكانية ربط الخطـط بعـدم تطبيـق تدابـير 
محتملة أخرى، مثل إعادة جدولة المتأخرات أو فـرض فوائـد عليـها، إذا قـررت الجمعيـة العامـة 
إعلان ذلــك. وأوصـت اللجنـة أن تتخـذ الجمعيـة العامـة قـرارا بشـأن خطـط التسـديد المتعـددة 
السنوات، استنادا إلى تقرير مقـدم مـن الأمـين العـام أورد فيـه مبـادئ توجيهيـة مقترحـة بشـأن 

تلك الخطط. 
وفي قرار الجمعية العامة ٢٤٣/٥٦ ألـف المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١،  - ٩
أقرت في جملة أمور بأن خطط التسديد المتعـددة السـنوات يمكـن أن تكـون، شـريطة صياغتـها 
بطريقة متأنية، مفيدة في تمكين الدول الأعضاء من أن تبرهن علـى التزامـها بموجـب المـادة ١٩ 
من الميثاق بدفع متأخراا، وبالتالي تيسير نظــر لجنـة الاشـتركات في طلبـات الإعفـاء، وطلبـت 
إلى الأمين العام اقتراح مبادئ توجيهية بخصـوص خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات هـذه مـن 

خلال لجنة الاشتراكات. وهذا التقرير مقدم استجابة لهذا الطلب. 
 

مبادئ توجيهية لخطط التسديد المتعددة السنوات  ثانيا -
خلافـا للمنظمـات المشـار إليـها أعـلاه، ليـس لـدى الأمـــم المتحــدة في الوقــت الراهــن  - ١٠
إجراءات رسمية تتعلق بخطط التسديد المتعددة السنوات، للمتأخرات من الاشتراكات المقـررة. 
وقد أشار عدد من الدول الـتي عليـها متـأخرات، إلى اعتزامـها تقليـص أو إـاء متأخراـا، إمـا 
علـى مـدى فـترة محـددة مـن الزمـن، أو طبقـا لجـدول زمـني محـدد. ومـــن الجلــي أن المعلومــات 
المتعلقة بنوايا تلك الدول على جانب مـن الأهميـة للـدول الأعضـاء الأخـرى، وتسـاعد الأمانـة 
العامة في أغراض التخطيط. ومن ناحية ثانية، لا توجـد في الوقـت الراهـن، إجـراءات رسميـة 
لمعالجة البيانات المتعلقة بنوايا الدول أو الارتباط بتدابير أخرى، من هذا القبيـل، ولا سـيما 
فيمـا يتعلـق بتطبيـق المـادة ١٩. وإذا قـررت الجمعيـة العامـة الموافقـة علـى خطـط التســـديد 
المتعددة الســنوات، كوسـيلة تسـتطيع ـا الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات أن تبـدي 
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علـى نحـو محـدد التزامـها بالوفـاء بالتزاماـا الماليـة للمنظمـة، فمـــن الضــروري أن تنظــر إن 
كــانت ســتضع مثــل تلــك الإجــراءات وإن كــانت ســتربطها بــالخطط المتعلقــة بالتدابــــير 

الأخرى، وكيفية ذلك. 
 

طبيعة خطط التسديد المتعددة السنوات  ألف -
واتفقت لجنة الاشتراكات على أن خطط التسديد المتعددة السنوات قد تكون وسـيلة  - ١١
مفيـدة لتقليـص اشـتراكات الـدول الأعضـاء المقـررة غـير المسـددة ومـن ناحيــة ثانيــة، لم يتفــق 
أعضاء اللجنة فيما سبق بشأن ما إذا كان ينبغي أن تظل تلـك الخطـط بيانـا طوعيـا يـدل علـى 
النوايا أساسا، أو ينبغي لها أن تصبح �إجبارية� بطريقة ما، من خلال ربطها بتدابير أخرى. 

وإذا اعتمدت الجمعية العامة إجـراءات رسميـة بالنسـبة للخطـط الطوعيـة، فقـد تشـجع  - ١٢
مزيدا من الدول الأعضاء على اعتماد تلك الخطط باعتبار ذلك إشارة محددة لالتزامها بالوفـاء 
بالتزاماا المالية للأمم المتحدة، بالكامل. وقد تؤدي أيضا تلك المبادئ التوجيهيــة والإجـراءات 
الرسميـة لاعتمـاد تلـك الخطـط الطوعيـة إلى تيسـير الإبـــلاغ بصــورة منتظمــة في ســياق إعــداد 
التقارير الدورية عن حالة الاشتراكات المقررة. وهذا قد يشجع بدوره الــدول الأعضـاء المعنيـة 

على مراعاة الجداول الزمنية المبينة في خطط كل منها. 
وإضافة إلى ذلك، فجدير بالملاحظة أن اثنتين مــن الـدول الأعضـاء اللتـين طلبتـا إعفـاء  - ١٣
في عام ٢٠٠١ بموجب المادة ١٩ أعلنتا جداول زمنية لسداد متأخراما. ولئـن لم تكـن هنـاك 
صلة رسمية بين إعلان تلك الجداول وتطبيق المادة ١٩، فإن النيـة المعلنـة لهـاتين الدولتـين بإـاء 
متأخراما كانت معلومة لكل من لجنة الاشتراكات واللجنة الخامسة التابعة للجمعيـة العامـة، 
عند نظرهما في طلبات الإعفاء. وحتى لو قررت الجمعية العامة أن تظل خطـط السـداد طوعيـة 
من حيث طبيعتها، فقد تقرر أيضا أن التزام الدولة العضو الطوعي بإاء متأخراا وفقـا لخطـة 
السداد، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند قيام الجمعية العامة ولجنة الاشتراكات بالنظر بصـورة 

دورية في طلبات الإعفاء بموجب المادة ١٩. 
ـــن قبــل في هــذه المســألة، أعــرب البعــض عــن  ومـن ناحيـة ثانيـة، ففـي أثنـاء النظـر م - ١٤
تشككهم في فعالية الخطط الطوعية وقيمة وضع إجراءات رسمية توطئة لتقديمـها واسـتعراضها، 
والواقع أنه يبدو مـن المعقـول الافـتراض بـأن الارتبـاط بالتدابـير الأخـرى سـيعطي حـافزا أكـبر 
علـى تقـديم خطـة السـداد ومراعاـا. وفي هـذا السـياق، تخلـص الأمانـة العامـة إلى أن الجمعيـــة 
العامة عندما طلبت وضع مبادئ توجيهيـة لخطـط التسـديد المتعـددة السـنوات، كـانت تعـتزم، 
على الأقل، النظر في خطط إجباريـة مرتبطـة بتدابـير أخـرى، ممـا يتفـق مـع الممارسـة المتبعـة في 

عدد من المنظمات الدولية الأخرى. 
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وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ١٥
السـنوات، فمـن الضـروري أن تبـت فيمـا إذا كـانت طبيعـة تلـــك الخطــط ينبغــي أن تظــل 

طوعية أو أن تغدو إجبارية، بربطها بتدابير أخرى. 
وإذا قررت الجمعية العامة أن تظل خطط التسديد طوعيـة، فقـد ترغـب مـع ذلـك  - ١٦
أن تقرر ضرورة اعتبار الـتزام الدولـة العضـو بتقليـص متأخراـا وفقـا لتلـك الخطـة، بمثابـة 
دليل على التزامها بالوفاء بالتزاماا المالية للمنظمة، عند قيام لجنـة الاشـتراكات والجمعيـة 

العامة بالنظر في طلبات الإعفاء بموجب المادة ١٩. 
 

الارتباط بتدابير أخرى 
على نحو ما جرت الإشارة إليه أعلاه، يربط عدد من المنظمات الدوليـة اعتمـاد خطـة  - ١٧
التسديد بتدابير أخرى، وعلى الأخص تعليق الحق في التصويت للدولـة العضـو المعنيـة في إطـار 
ما يقابل المادة ١٩ من ميثاق الأمـم المتحـدة. وفي بعـض الحـالات يكـون ذلـك الربـط تلقائيـا، 
وفي حالات أخرى يظـل رهنـا بموافقـة هيئـة الإدارة. وقـد ارتبـط اعتمـاد خطـة التسـديد أيضـا 
ـــى  بتدابـير أخـرى لتشـجيع سـداد الاشـتراكات المقـررة بالكـامل، بمـا في ذلـك فـرض فوائـد عل
المتـأخرات. وفي الوقـت الراهـن يتمثـل التدبـير الوحيـد الـذي يعـد بمثابـة حـــافز/مثبــط يؤثــر في 
الـــــدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، الـتي عليـها متـأخرات، هـو فقـد حـق التصويـت بموجــب 
المادة ١٩. وإذا اعتمدت الجمعية العامة تدابير إضافية لتشجيع تسديد الاشـتراكات المقـررة في 
ـــة  حينــها، وبالكــامل، ودون شــروط، فيمكــن مــن ناحيــة أخــرى ربــط ذلــك باعتمــاد خط

المدفوعات. 
وأثناء قيام لجنة الاشتراكات بالنظر في خطط التسـديد المتعـددة السـنوات، في الـدورة  - ١٨
الأخيرة، اعتبر بعض الأعضاء بأن الربط بين ذلك وبين فقد حق التصويت بموجـب المـادة ١٩ 
أمرا لا مفر منه(٦). على أن أعضاء آخريـن ارتـأوا أن ربـط خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات 
بتطبيـق المـادة ١٩، لا يتفـق مـع الميثـاق وقـد يمضـي إلى حـد إضعـاف الأثـر المثبـط(٤). وارتـــأى 

بعض هؤلاء الأعضاء أن مثل ذلك الارتباط قد يستلزم تنقيح الميثاق. 
وبعد أن نظرت الأمانة العامة في هذه المسألة استجابة لطلب الجمعية العامة الـوارد في  - ١٩
ــاق  قرارهـا ٢٤٣/٥٦ ألـف، فإـا تـود أن تقـدم الملاحظـات التاليـة: ففـي المـادة ١٧ ينـص الميث
دون لبـس، علـى الـتزام كـل عضـو في المنظمـة بسـداد اشـــتراكاته في ميزانيــة المنظمــة حســبما 
قررتــه الجمعيـة العامـة. وقـد أكـد النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـــم المتحــدة الــتزام الــدول 

الأعضاء بموجب الميثاق فيما يتعلق باشتراكاا في ميزانية المنظمة، كما زاده تفصيلا. 
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ولذا ينبغي النظر إلى المادة ١٩ من الميثاق في ضوء ما ورد في الفقرة ٢ من المـادة ١٧  - ٢٠
فيما يتعلق بالتزام كل دولة من الدول الأعضاء بتحمل جزء من نفقات المنظمة. وتنـص المـادة 

١٩ من الميثاق على ما يلي: 
�لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عـن تسـديد اشـتراكاته الماليـة في 
المنظمــة حــق التصويــت في الجمعيــة العامــة إذا كــان المتــأخر عليــــه مســـاويا لقيمـــة 
الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائـدا عنـها، وللجمعيـة 
العامة مع ذلك أن تســمح لهـذا العضـو بـالتصويت إذا اقتنعـت بـأن عـدم الدفـع ناشـئ 

عن أسباب لا قـبـل للعضو ا�. 
وبذا فإن المادة ١٩ بإعلاا أن الدولة العضو التي لا تفي بالتزامـها المنصـوص عليـه في  - ٢١
الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٧ لا يمكنـها ممارسـة حقـها في التصويـت في الجمعيـة العامـة، إنمـا تؤكـــد 
مجددا الأهمية المرتبطة بموجب الميثاق بمراعـاة الـدول الأعضـاء بدقـة للالـتزام بسـداد اشـتراكاا 

المقررة في ميزانية المنظمة. 
وتتناول العبارة الثانية في المـادة ١٩ حالـة اسـتثنائية، قـد تنشـأ عندمـا لا تتمكـن دولـة  - ٢٢
عضو من سداد اشتراكاا المقررة، في ميزانيـة الأمـم المتحـدة بسـبب ظـروف لا قـبــل لهـا ـا. 
وتنص هذه العبارة على أن الجمعية العامة لها (أضيف الخط للتوكيد)، في ظل هـذه الظـروف، 

أن تسمح للدولة المعنية بالاستمرار في التصويت في الجمعية العامة. 
ووفقا للمادة ٤ من الميثاق فـإن العضويـة في الأمـم المتحـدة مفتوحـة أمـام الـدول الـتي  - ٢٣
تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والتي ترى المنظمة أا قـادرة علـى تنفيـذ هـذه الالتزامـات. 
وبالتالي فما لم تتوفر الظروف المشار إليها في العبارة الثانيـة مـن المـادة ١٩، لا تسـتطيع الـدول 

الأعضاء الزعم بأا ليست في مركز يتيح لها سداد اشتراكاا المقررة في ميزانية المنظمة. 
وبـالطبع، لا يمكـن أن ينجـم عـن الترتيبـات الـتي وضعتـها مختلـف مؤسسـات منظومـــة  - ٢٤
الأمم المتحدة(٧) بشأن خطط التسديد لتسوية متأخرات الاشـتراكات المقـررة أثـر مباشـر علـى 
الطريقة التي ينبغي بواسطتها تسوية مسألة إنشاء صلة بين اعتماد خطة التسـوية وتطبيـق المـادة 
١٩ من الميثاق، في الأمم المتحدة. ومن ناحية ثانية، فإن الحقيقـة الـتي مفادهـا أن هيئـات إدارة 
كثير من هذه المنظمات التي ترد في صكوكها التأسيسية أحكام مماثلة للمـادة ١٩ مـن الميثـاق، 
قـد اعتمـدت ترتيبـات تنـــص علــى أن الســماح بــالتصويت مشــروط بمراعــاة الدولــة العضــو 
للتوصيات المتعلقة بتسوية المتأخرات، والتي أقرا تلك الهيئات، إنما تدل على أن هناك ممارسـة 
في طور التكوين. وجدير بالملاحظة أيضا أن اعتماد تلك الترتيبات لم يثر مسألة عدم اتسـاقها 

مع الأحكام ذات الصلة في الصكوك التأسيسية للمنظمات المعنية. 
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ويترتب على نص العبارة الثانية في المـادة ١٩ أنـه لكـي تسـمح الجمعيـة العامـة لدولـة  - ٢٥
عضـو عليـها متـأخرات بمواصلـة التصويـت في الجمعيـة العامـة، فإـا يجـب أن تقتنـع بـأن عـــدم 
السداد مرجعه إلى وجود ظروف لا قـبــل للدولـة المعنيـة ـا. ولـذا فـإن الجمعيـة العامـة ينبغـي 
أولا أن تقتنع بأن الدولة قد بذلـت كمـا سـتواصل بـذل كـل الجـهود الممكنـة للوفـاء بالتزامـها 
بسداد اشتراكاا المقررة. وبالتالي فمما يليق جدا بالجمعية العامة أن تقرر أن على الدول الـتي 
تلتمس تعليق العقوبات المفروضة عليها لعــدم سـدادها الاشـتراكات المقـررة أن تبـدي التزامـها 
بإاء تلك المتأخرات، بأن تقـدم، بالتشـاور مـع الأمانـة العامـة، إلى الجمعيـة العامـة، للحصـول 
على موافقتها، وعن طريق لجنة الاشتراكات خطة للتسديد متعددة السـنوات. ولـن يكـون في 
تقديم هذا الشرط ما يخـل بالانسـجام مـع المـادة ١٩ مـن الميثـاق، نظـرا لأن غرضـه هـو تيسـير 
اضطلاع الجمعية العامة بمسؤولياا بموجب تلك المادة، وتتمثل في تقديم المساعدة إلى الجمعيـة 
العامة لتقرر أن كانت الدولة المعنية تسعى دائبـة للوفـاء بالتزاماـا الماليـة بموجـب الميثـاق، وأن 

عدم السداد مرجعه وجود ظروف لا قـبـل لها ا فعلا. 
ويتفق هذا الاستنتاج أيضا مع الموقف الذي اتخذتــه الجمعيـة العامـة ضمنـا بشـأن هـذه  - ٢٦
المسـالة في قرارهـا ٢٤٣/٥٦. وقـد أقـرت الجمعيـة العامـة في ذلـك القـرار بـأن خطـة التســـديد 
المتعـددة السـنوات يمكـن أن تكـون، شـريطة صياغتـها بطريقـة متأنيـة، مفيـدة في تمكـين الــدول 
الأعضاء من أن تبرهن علـى التزامـها بموجـب المـادة ١٩ مـن الميثـاق بدفـع متأخراـا، وبالتـالي 

تيسير نظر لجنة الاشتراكات في طلبات الإعفاء. 
ولـن يحـول بـالضرورة أي قـرار تتخـذه الجمعيـة العامـة بربـط اعتمـاد خطـط التســـديد  - ٢٧
المتعددة السنوات بالإعفاءات بموجب المادة ١٩، دون قيام الجمعية العامة بمنـح الإعفـاء لدولـة 
عضو يكون عدم سدادها راجعا إلى أسباب لا قـبـل لهـا ـا، حـتى وإن لم تدخـل تلـك الدولـة 
العضو في خطة للتسديد. وقد يلاحـظ مـع ذلـك، أنـه في كثـير مـن مؤسسـات منظومـة الأمـم 
المتحـدة، يرتبـط منـح التجـاوز عـن فقـد الحـق في التصويـت، بسـبب متـأخرات، الاشـــتراكات 

المقررة، بتقديم خطة السداد. 
وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ٢٨
السنوات، وإذا أصبحت تلك الخطط إجبارية فقد تود لهذا أيضا أن تقـرر أن تصبـح تلـك 
الخطـط مرتبطـة تلقائيـا بالمـادة ١٩ بالنسـبة للـدول الأعضـاء الـتي اعتمـــدت خطــط ســداد 
اشـتراكاا المقـررة، عوضـا عـن جعـل ذلـك الارتبـاط مرهونـا، بحكـم تقديـــري، بنــاء علــى 

ظروف كل دولة عضو. 
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وقد تود الجمعية العامة أيضا أن تقرر أن على الدول الأعضاء التي تطلب الإعفـاء  - ٢٩
بموجب المادة ١٩، أن تقدم خطة للسداد، تكون بمثابة مؤشـر محـدد علـى التزامـها بالوفـاء 

بالتزاماا المالية بموجب الميثاق. 
وإذا قـررت الجمعيـة العامـة اعتمـــاد تدابــير أخــرى لتشــجيع ســداد الاشــتراكات  - ٣٠
المقـررة في حينـها، وبالكـامل ودون شـروط، مـن قبيـل فـرض فـائدة علـى المتـأخرات، فمــن 
الضروري أيضا عند قيامها بذلك أن تقـرر إن كـان مـن الضـروري أن يرتبـط تطبيـق تلـك 

التدابير باعتماد خطة للسداد. 
 

تنفيذ خطط التسديد المتعددة السنوات  باء -
إذا قـررت الجمعيـة العامـة الموافقـة علـى اسـتخدام خطـط التسـديد المتعـددة الســـنوات  - ٣١
بالنسـبة للـدول الأعضـــاء الــتي عليــها متــأخرات تتعلــق باشــتراكاا المقــررة للأمــم المتحــدة، 
فسيكون من الضروري وضع إجراءات ذات صلة بالأمر. وقد تود الجمعية العامــة أن تنظـر في 
الملاحظات والاقتراحات الواردة أدناه في ضوء الاسـتنتاجات والتوصيـات ذات الصلـة المقدمـة 

للجنة الاشتراكات. 
 

آجال خطط التسديد المتعددة السنوات 
إذا أريد لخطط التسديد المتعددة السنوات أن تشجع على سـداد الاشـتراكات المقـررة  - ٣٢
بالكامل وفي أنسب وقت، وتساعد على تحسين الحالة الماليـة للأمـم المتحـدة، فينبغـي أن تنـص 
على إاء متأخرات الدول الأعضاء المعنية في غضون إطـار زمـني محـدد بصـورة معقولـة. ومـن 
ناحية أخرى، ينبغي أن تكون طويلة بمــا فيـه الكفايـة لكـي تسـمح مـن الناحيـة العمليـة للـدول 
الأعضاء، التي تواجه ظروفا لا قبل لها ـا، بالوفـاء بالتزاماـا الماليـة للمنظمـة. ومـن الجلـي أنـه 
يتعـين ألا تكـون آجـال خطـط التسـديد أطـول ممـا تطلبـه الـدول الأعضـاء المعنيـة. وفي الوقـــت 

ذاته، ربما يتعين وضع حد أقصى لاكتمال الفترة الزمنية. 
وعلـى نحـو مـا جـرت الإشـارة إليـه أعـــلاه، تتفــاوت أقصــى مــدة لخطــط الســداد في  - ٣٣
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من خمـس سـنوات في بعـض المؤسسـات إلى عشـرين سـنة في 
إحـدى المؤسسـات، وتبلـغ تلـك المـدة القصـوى في كثـير مـن المؤسسـات عشـــر ســنوات. وفي 
الدورة الستين للجنة الاشتراكات(٦)، ارتأى بعض الأعضاء أن من الضروري أن تكون آجـال 
خطط التسديد المتعددة السنوات محددة بصورة دقيقة، علـى أن يكـون أقصـى حـد للفـترة مـن 
ثـلاث إلى سـت سـنوات. وسـتقع فـترة الحـد الأقصـى الـذي مدتـه سـت سـنوات، بــين خمــس 
وعشر سنوات التي تستخدمها معظم المنظمات الدولية. وفي هذا الصدد، قد يكـون مـن المـهم 
ـــا الإعفــاء بموجــب المــادة ١٩ في عــام ٢٠٠١،  أن نلاحـظ أن الدولتـين العضويـن اللتـين طلبت
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واللتـين قدمتـا جـدولا زمنيـا لسـداد متأخرامـا، طلبـت إحداهمـا جعـــل المــدة خمــس ســنوات 
وطلبت الأخرى جعلها سبع سنوات. 

وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ٣٤
السنوات، فمن الضروري أن تقرر إن كان سيلزم تحديد مدة قصوى لتلك الخطط، لإـاء 
المتأخرات، وإذا كان الأمر كذلك فما هو الحد الأقصى لمثل تلك الفترة الزمنية. وفي هـذا 
الســياق، قــد تــود الجمعيــة العامــة أن تقبــل الاقــتراح الــذي قدمــه بعــض أعضــاء لجنــــة 

الاشتراكات بأن يكون الحد الأقصى من ثلاث إلى ست سنوات. 
 

المدفوعات بموجب خطة التسديد المتعددة السنوات 
اتفقت لجنة الاشتراكات في دورا الحادية والسـتين، في جملـة أمـور علـى وجـوب أن  - ٣٥
تنطـوي خطـط التسـديد علـى سـداد مبلـغ اشـتراكات السـنة الجاريـة، وجـــزء مــن اشــتراكات 
السنوات السابقة. وفي هذا الصدد، فـإن الاشـتراكات الـتي تغـدو مسـتحقة وواجبـة الدفـع، في 
إحدى السنوات التقييمية، تشمل تلك التي تصدر بين شهري كانون الأول/ديسـمبر وتشـرين 
ـــو تقليــص  الثـاني/نوفمـبر السـابقين للسـنة موضـع البحـث. وإذا كـان هـدف خطـة التسـديد ه
متأخرات الدولة العضو وإائها في الوقت المناسب، فمن الجلي أنه مـن الضـروري أن تتجـاوز 

مدفوعاا السنوية الاشتراكات المقررة عليها في كل سنة. 
فـإذا قـــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعــددة  - ٣٦
السنوات، فمن ثم قد ترغب، في أن تقرر جعل المدفوعات السـنوية بموجـب تلـك الخطـط، 
مساوية لكامل مبلغ الاشتراكات المقررة، التي تصبح مستحقة وواجبـة الدفـع خـلال تلـك 

السنة التقويمية فضلا عن جزء من اشتراكات السنوات السابقة. 
 

آجال السداد بموجب خطة التسديد المتعددة السنوات 
يعد التنفيذ العملي للمبدأ المبين أعلاه معقدا بعض الشيء في الأمـم المتحـدة أكـثر منـه  - ٣٧
ـــات الدوليــة الأخــرى، الــتي تميــل إلى أن يكــون لهــا ميزانيــة مقــررة واحــدة  في معظـم المنظم
واشـتراكات سـنوية واحـدة. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، تصـدر في الأمـم المتحـــدة اشــتراكات 
مقـررة منفصلـة، لكـل حســـاب مــن حســابات حفــظ الســلام ولكلتــا المحكمتــين الدوليتــين، 
بالإضافة إلى التقديرات السنوية للميزانية العادية، وتقديرات فترة السـنتين للسـلف المقدمـة إلى 
صندوق رأس المال المتداول. وبالإضافة إلى ذلك تمتد الفترة المالية لعمليـات حفـظ السـلام مـن 
١ تموز/يوليه إلى ٣٠ حزيران/يونيه في السـنة اللاحقـة، وربمـا يتعـين إصـدار تقديـرات متعـددة 
لكل حساب، خلال تلك الفترة، استنادا إلى الميزانية التي أقرا الجمعية العامة وفـترات الولايـة 
التي أذن ا مجلس الأمن من وقت لآخر لكل عملية من عمليات حفظ السلام. وتتبع الميزانيـة 
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العاديـة والمحكمتـان مـن ناحيـة أخـرى السـنة التقويميـة وتخضـع لميزانيـات فـترات الســـنتين، مــع 
صدور تقدير سنوي وحيد لكل منها قرب مطلع السنة. 

ومن شأن الفترات الماليـة المختلفـة والتقديـرات المتعـددة الـتي تصـدر طـوال السـنة، أن  - ٣٨
تعقد بصورة خطيرة مهمة تحديد ما إذا كانت الدولة العضو التي قدمت خطة تسـديد متعـددة 
السـنوات، قـد امتثلـت لشـروط تلـك الخطـة. فـهل تعتـبر متخلفـة عـن الدفـع مثـلا، إذا لم تــف 
بفترة الاستحقاق التي مدا ٣٠ يوما، والمنصوص عنها في النظام المالي والقواعـد الماليـة للأمـم 
المتحدة، بالنسبة لكل اشتراك؟ فنظرا لما يقترن بمبـالغ ومواعيـد اشـتراكات حفـظ السـلام، مـن 
ـــدول الأعضــاء الــتي تقــوم عــادة بدفــع  عـدم القـدرة علـى التنبـؤ، فإنـه حـتى بالنسـبة لبعـض ال
اشـتراكاا المقـررة بالكـامل وفي حينـه، لا تقـوم بسـداد بعـض اشـتراكاا علـى الأقـل في مجــال 
حفظ السلام، في غضون الثلاثين يومــا الـتي هـي فـترة اسـتحقاق الدفـع. ولـذا فـإن توقـع وفـاء 
دولـة عضـو ـذا المعيـار الدقيـق بموجـب خطـة التسـديد بعيـد عـن الواقعيـة. وقـد يكـون أيضـــا 
مرهقا من الناحية الإدارية، وغير عملي فيما يتعلق بإعادة تقييم حالـة تنفيـذ خطـة التسـديد في 

كل مرة يصبح فيها الاشتراك مستحقا وواجب الدفع. 
وثمة ج قد يكون عمليـا أكـثر ويتمثـل في اسـتعراض حالـة تنفيـذ خطـط التسـديد  - ٣٩
المتعـددة السـنوات في ايـة كـل فـترة ماليـة. والفـترة الماليـة المســـتخدمة بالنســبة للميزانيــة 
العاديـة واشـتراكات المحكمـة هـي السـنة التقويميـة. وعـلاوة علـــى ذلــك تســتند إجــراءات 
تطبيق المادة ١٩ إلى السنة التقويميـة. ولـذا فمـن المنطقـي بصـورة أكـبر أن تسـتعرض حالـة 
تنفيـذ خطـط التسـديد في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر مـن كـل سـنة، ولا ســـيما إن كــانت 
مرتبطة بتطبيــق المـادة ١٩. ففـي ذلـك الوقـت ينبغـي أن تكـون المدفوعـات الـواردة خـلال 
السنة التقويمية مساوية لمبلغ الاشـتراكات المسـتحق وواجـب الدفـع خـلال تلـك السـنة أو 
أكثر منه، بالإضافة إلى جزء محدد من الاشتراكات المقررة المتأخرة عن السنوات السابقة. 
والغـرض مـن خطـة التسـديد المتعـددة السـنوات هـو إـاء متـأخرات الاشــتراكات  - ٤٠
المقـررة للأمـم المتحـدة علـى الدولـة العضـو، بصـورة مطـردة وتراكميـة. وإذا تجــاوز المبلــغ 
الـذي تدفعـه الدولـة العضـو في إحـدى سـنوات الخطـة، القســـط المســتحق عليــها في تلــك 
السنة، فسيبدو منطقيا أن يؤخذ المبلغ الزائد في الاعتبار عند استعراض حالـة تنفيـذ الخطـة 

في اية السنة اللاحقة. 
وإذا قررت الجمعية العامة اعتماد إجراءات رسمية بالنسبة لخطط التسديد المتعددة  - ٤١
السـنوات، فقـد تـود أيضـا أن توافـق علـى الاقتراحـات المبينـة أعـلاه فيمـــا يتعلــق بمواعيــد 

استعراض حالة تنفيذ تلك الخطط. 
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التخلف عن الدفع 
إذا بدأ العمل بالإجراءات الرسمية لخطط التسديد المتعددة السنوات، فسيلزم النظـر في  - ٤٢
النتـائج المترتبـة علـى عـدم قيـام الدولـة العضـو بالوفـاء بتعـــهداا بموجــب الخطــة. وإذا ظلــت 
ـــدول  الخطـط طوعيـة، بمعـنى ألا تكـون مرتبطـة بتدابـير أخـرى، فيمكـن أن يوجـه اهتمـام ال
الأعضاء فضلا عن الدولة العضو المعنية، إلى ذلك التأخر في السـداد. ويمكـن أيضـا للجنـة 
ـــالنظر في طلبــات  الاشـتراكات والجمعيـة العامـة أن تـأخذ ذلـك في الاعتبـار عنـد قيامـهما ب

الإعفاء بموجب المادة ١٩. 
وإذا ارتبطت خطط التسديد المتعددة السنوات بتدابير أخرى، فإذا يكون من المنطقـي  - ٤٣
ومما يتفق مع الممارسة المتبعة في منظمات أخــرى، أن يرتبـط التخلـف عـن الدفـع وفقـا للخطـة 
بنفس التدابير. وعلى نحو ما جرت الإشارة إليه أعلاه، يعتـبر فقـد الحـق في التصويـت بموجـب 
المادة ١٩ التدبير الوحيد المطبق في الوقت الراهـن علـى الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات 
من الاشتراكات المقررة للأمم المتحـدة. فـإذا منحـت دولـة عضـو إعفـاء بموجـب المـادة ١٩ 
يرتبط بخطة التسديد، بالرغم من خضوعها لأحكـام المـادة ١٩ فـلا بـد مـن الافـتراض بـأن 
التخلف عن الدفــع بموجـب تلـك الخطـة يفضـي إلى إـاء ذلـك الإعفـاء، ومـا يـترتب علـى 

ذلك من فقد حقها في التصويت في الجمعية العامة. 
ـــة العامــة الناشــئ عــن  وينشـأ سـؤال عمـا إذا كـان فقـد الحـق في التصويـت في الجمعي - ٤٤
التخلف عن الدفع بموجب خطة التسديد، ينبغي أن يكون تلقائيا، أو يخضـع لاسـتعراض آخـر 
تقوم به الجمعية العامة. ونظرا لأن فقد الحق في التصويت بموجب المادة ١٩ تلقـائي في حـد 
ذاته، فيفترض أيضا أن يكون فقد الحق في التصويت بسبب التخلف عن السـداد بموجـب 

خطة التسديد تلقائيا. 
وينشأ سؤال آخر وهو هل يمكن للدولة العضـو، المتخلفـة عـن السـداد بموجـب خطـة  - ٤٥
التسديد، إعادة العمل بالخطة واستعادة حقها في التصويت تلقائيــا في وقـت لاحـق، بـأن تقـوم 
بسـداد العجـز وفقـا للخطـة. وفي هـذا الصـدد، فربمـا يتخـذ قـــرار الجمعيــة العامــة بالســماح 
للدولـة العضـو موضـع البحـث، بـالتصويت بـالرغم مـن خضوعـها للمـــادة ١٩، في ســياق 
تعهد تلك الدولة العضو بتقديم بعض المدفوعات المحددة في غضون إطار زمـني محـدد. فـإذا 
لم يتم الوفاء بذلك التعهد، فسيفترض أن الجمعيـة العامـة قـد ترغـب في اسـتعراض الموقـف 
العام للدولة العضو، بما في ذلك إمكانية وضع خطة تسديد جديـدة في إطـار أي إجـراءات 

استعراض قد تضعها الجمعية العامة. 
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وإذا مـا حـدث، خـلال فـترة خطـة التسـديد، لم تعـد متـأخرات دولـة عضـو تجعلــها  - ٤٦
خاضعة لأحكام المـادة ١٩، فمـن الجلـي أـا لـن تفقـد حقـها في التصويـت حـتى ولم لم تـف 
بالتزاماا بالكامل بموجب خطـة التسـديد. وإذا نشـأ مثـل هـذا الوضـع، فمـن المفـترض أن 

يوجه إليه اهتمام الجمعية العامة. 
وفيمــا يتعلــق بالتدابــير الأخــرى الــتي قــد تتخذهــا الجمعيــة العامــة لتشــجيع ســــداد  - ٤٧
الاشتراكات المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط، ومن قبيل فرض فوائد على المتـأخرات 
أو ربط متأخرات الاشتراكات بالأسعار القياسية، فيمكن ربط تنفيذها أيضـا بخطـط التسـديد 
المتعددة السنوات. ومن المفترض أن ينظر في هذا الجانب لدى اعتماد التدابير الجديـدة غـير أن 
التدابير ذات الصلة يمكن أن تشمل على سـبيل المثـال إعـادة فـرض الفوائـد أو رسـوم الأسـعار 

القياسية عند التخلف عن السداد. 
وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ٤٨
السـنوات فسـيلزمها النظـر في عواقـب التخلـف عـن السـداد مـن جـانب دولـة عضـــو مــن 
حيـث الوفـاء بالتزاماـا بموجـب تلـك الخطـة. وعندمـا تقـوم بذلـك قـد تـود الموافقـــة علــى 

الاقتراحات المبينة أعلاه. 
 

إجراءات الاستعراض 
لا توجـد في الوقـت الراهـــن إجــراءات رسميــة للنظــر في الآجــال الــتي تعلنــها الــدول  - ٤٩
الأعضـاء مـن أجـل إـاء متأخراـا. وفي منظمـات دوليـة أخـرى، تشـــمل الإجــراءات عمومــا 
خطط تسديد متعددة السنوات تقـوم هيئـة إدارة المنظمـة باسـتعراضها أو الموافقـة عليـها. وإذا 
اعتمـدت الأمـم المتحـــدة إجــراءات رسميــة بالنســبة لخطــط التســديد المتعــددة الســنوات، 
فيفـترض أن تقـوم الجمعيـة العامـة بـالنظر في الخطـط المقترحـة. وإذا لم ترتبـط تلـك الخطـــط 
بتدابـير أخـرى، فيفـترض أن تحيـط الجمعيـة العامــة علمــا ــا وتطلــب تقــارير دوريــة عــن 

تنفيذها. 
وإذا ارتبطـت خطـة التسـديد المتعـددة السـنوات بتطبيـق المـادة ١٩ أو بـأي تدابــير  - ٥٠
أخــرى ممكنــة لتشــجيع ســداد الاشــتراكات المقــررة في حينــها وبالكــامل ودون شــــروط 
فتفترض ضرورة موافقة الجمعية العامة علـى ذلـك الارتبـاط. وفي تلـك الحالـة، يفـترض أن 
ــات  تطلـب الجمعيـة العامـة تقـارير دوريـة عـن تنفيـذ الخطـط المعتمـدة، سـواء طبقـت العقوب
تلقائيـا بسـبب التخلـف عـن السـداد أم لا. وإذا اعتمـــدت فكــرة إجــراء اســتعراض ســنوي 
للحالـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر مـن كـل سـنة فيفـترض أن يصـدر التقريـر بعـد ذلــك في 
ـــل مراعــاة  أقـرب وقـت ممكـن. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي السـماح بمـرور فـترة مـن الوقـت تكف
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الاعتبار الواجب لاحتمـال ورود مبـالغ مسـددة قبـل ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر وإن حـددت 
وسجلت بعد ذلك الموعد. 

وفي هذا الصدد، تنص المادة ١٦٠ من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة علـى أن تحيـط  - ٥١
لجنة الاشتراكات الجمعية العامة علما، في جملة أمور، بالإجراء الذي يتعـين اتخـاذه فيمـا يتعلـق 
بتطبيق المادة ١٩ مـن الميثـاق. وفي السـنوات الأخـيرة عمـدت الجمعيـة العامـة أيضـا إلى إبـلاغ 
لجنة الاشتراكات بأي تدابـير أخـرى مـن شـأا التشـجيع علـى سـداد الاشـتراكات المقـررة في 
حينها وبالكامل ودون شروط، بما في ذلك الأخذ بخطط التسديد المتعددة السـنوات. وبالتـالي 
يفـترض أن تقـوم لجنـة الاشـــتراكات أيضــا باســتعراض خطــط التســديد المقترحــة وتقــديم 
توصيات بشأا إلى الجمعية العامة، ولا سيما إذا كانت الخطط متصلـة بتطبيـق المـادة ١٩. 
ويمكن بعدئذ أن تنظر الجمعية العامة في الخطط أثناء الجزء الرئيسي من دورـا اللاحقـة المقـرر 

عقدها في الخريف، بغرض تنفيذها اعتبارا من السنة اللاحقة. 
وحــددت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢٣٧/٥٤ جيــــم المـــؤرخ ٢٣ كـــانون الأول/  - ٥٢
ـــدورات  ديسـمبر ١٩٩٩ موعـدا ائيـا لتقـديم طلبـات الإعفـاء بموجـب المـادة ١٩ قبـل عقـد ال
السـنوية للجنـة الاشـتراكات، كـي تكفـل إجـراء اسـتعراض كـــامل للطلبــات. والمفــروض أن 
الجمعية العامة قد تود أيضا تحديـد موعـد ـائي لتقـديم المقترحـات المتعلقـة بخطـط التسـديد 
المتعددة السنوات، ولا سيما إذا قررت ضرورة ربط تلك الخطـط بتطبيـق المـادة ١٩. وفي 
ضوء الإطار الزمني الطويل نسبيا لتلك الخطط، يحتمل أن يكون هذا الموعد النهائي أطـول 
ربما بشهرين، بما يتيح جمـع المعلومـات ذات الصلـة وإجـراء مشـاورات بـين الدولـة العضـو 

وبين الأمانة العامة لتوضيح أي نقاط تتم تسويتها. 
وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ٥٣
السـنوات، فقـد تـود أن تضـع إجـراء معياريـا لاسـتعراض الخطـط المقترحـة وتنفيـذ الخطـــط 
المعتمدة. وفي هذا الصدد، قد تود الجمعية العامة الموافقة على الاقتراحات الواردة أعلاه. 
وإذا اعتمدت الجمعية العامة تدابير إضافية لتشجيع سداد الاشــتراكات المقـررة في  - ٥٤
حينها وبالكامل ودون شروط وربطت تنفيذها باعتماد خطـط تسـديد متعـددة السـنوات، 

فقد تحتاج إلى البت في عملية استعراض مناسبة لدى اعتماد تلك التدابير. 
 

مسائل إجرائية أخرى 
على نحو ما هو مقترح أعلاه، يرجـح أن يتمثـل أحـد عنـاصر خطـة التسـديد المتعـددة  - ٥٥
السـنوات في سـداد كـامل مبلـغ الاشـتراكات المقـررة الـتي تغـدو مسـتحقة وواجبـة الســـداد في 
السنة الجارية، فضلا عن مبلغ محدد من متأخرات السنوات السـابقة. وطبقـا للبنـد ٥-٤ تعتـبر 
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الاشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في غضون ٣٠ يوما مـن اسـتلام رسـالة 
الأمين العام بالاشتراك المقرر، أو في أول يوم في السنة التقويمية المتعلقة ا، أيهما أبعد. 

وأشارت لجنة الاشتراكات(٨) في دورا الحادية والســتين المعقـودة عـام ٢٠٠١ إلى أن  - ٥٦
تنفيذ عدد من تدابير تشـجيع سـداد الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط، 
سـيربط بسـداد الاشـتراكات المقـررة في الوقـت المناسـب. ونظـرا لأن كثـيرا مـن الاشـــتراكات 
المقررة تبلّغ إلى الدول الأعضاء في غضون كـل سـنة، فـلا يفيـد تحديـد موعـد ورود الاشـتراك 
لكـل مسـتلم بدقـة . ولـذا فيمكـن في هـذا السـياق، تصـور وجـود بعـض اللبـس بالنسـبة لمبلـــغ 

الاشتراك المقرر بالضبط في السنة الجارية، والواجب السداد بموجب الخطة. 
وفي هــذا الصــدد، تشــير لجنــة الاشــتراكات إلى أــــا خلصـــت في دورـــا التاســـعة  - ٥٧
والخمســين، خلصــت إلى أنــه قــد يكــون مــن دواعــي الحيطــة تحديــد موعــد ـــائي لســـداد 
الاشتراكات المقررة في حينها، اعتبارا من تاريخ صدور الاشتراكات المقررة عوضا عن تـاريخ 
ورودها. وأشارت اللجنة إلى أن هذا قد يقترن بتمديد قصير الأجل للموعد النهائي، ربمـا مـن 
٣٠ إلى ٣٥ يوما. وأشارت إلى أن ذلك التغيير سيتطلب تنقيح الأنظمـة والقواعـد الماليـة وأنـه 
سيلزم النص بصـورة مـا علـى معالجـة مسـألة السـداد في حينـه مـع توجيهـه الوجهـة الخطـأ، أو 
الاشتراكات التي يتجه اهتمام الأمانة العامة إليها متأخرا، مع أا سددت في الوقت المناسب. 
وإذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــط التســديد المتعـــددة  - ٥٨
السنوات، فقد تود أن توافـق علـى تنقيـح البنـد ٥-٤ كـي تحـدد أن الاشـتراكات المقـررة 
تصبـح مسـتحقة وواجبـــة الدفــع في غضــون ٣٥ يومــا مــن تــاريخ صدورهــا عوضــا عــن 
٣٠ يوما من تاريخ ورودها. وقد ألحق مشروع نص في المرفق الأول. ويؤدي اعتماد هـذا 
النـص إلى تيسـير تنفيـذ التدابـير الأخـرى الـتي قـد تعتمدهـا الجمعيـة العامـة لتشـجيع ســداد 

الاشتراكات المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط. 
 

الاستنتاجات والتوصيات  رابعا -
إذا قــررت الجمعيــة العامــة اعتمــاد إجــراءات رسميــة لخطــــط التســـديد المتعـــددة  - ٥٩
السنوات، فمن الضروري أن تقرر إن كانت تلك الخطط يجب أن تظـل طوعيـة أو تصبـح 
إجبارية، من خلال ربطـها بتطبيـق المـادة ١٩ و/أو بتدابـير أخـرى قـد تعتمـد في المسـتقبل. 

وقد تود أيضا أن تنظر في تنقيح البند ٥-٤ على النحو المقترح في الفقرة ٥٨ أعلاه. 
وإذا قـررت الجمعيـة العامـة أن تظـل خطـــط التســديد المتعــددة الســنوات طوعيــة  - ٦٠
فقد تود أيضـا أن تقـرر مراعـاة لجنـة الاشـتراكات والجمعيـة العامـة لالـتزام إحـدى الـدول 
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ـــاء  الأعضـاء بخفـض متأخراـا بموجـب تلـك الخطـة، لـدى قيامـهما بـالنظر في طلبـات الإعف
بموجب المادة ١٩. 

وإذا قررت الجمعية العامة أن تصبــح خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات إجباريـة،  - ٦١
عـن طريـق ربطـها بتطبيـق المـادة ١٩، فقـد تـود أيضـا أن تقـرر إن كـان مـن الضــروري أن 
يصبح ذلك الارتباط تلقائيا. وقد تود الجمعية العامة كذلـك أن تقـرر إن كـان يتعـين علـى 
الدول الأعضاء التي تطلـب إعفائـها بموجـب المـادة ١٩، تقـديم خطـة تسـديد تكـون بمثابـة 

مؤشر محدد على التزامها بالوفاء بالتزاماا المالية بموجب الميثاق. 
وقـد تـود الجمعيـة العامـــة أيضــا الموافقــة علــى المقترحــات المتعلقــة بتنفيــذ خطــط  - ٦٢
ـــة في الفــرع الثــالث بــاء أعــلاه، رهنــا بالاســتنتاجات  التسـديد المتعـددة السـنوات، والمبين
والتوصيـات المقدمـة مـن لجنـة الاشـتراكات في هـــذا الصــدد. وتوجــز هــذه المقترحــات في 
المرفق الثاني لهذا التقرير والذي يشمل لأغراض توضيحية جـين محتملـين لخطـط التسـديد 

المتعددة السنوات – أحدهما طوعي وأحدهما مرتبط بتطبيق المادة ١٩ من الميثاق. 
وعلى نحو ما جرت الإشـارة إليـه أعـلاه، قـررت الجمعيـة العامـة مواصلـة النظـر في  - ٦٣
اتخاذ تدابير لتشـجيع سـداد الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـامل ودون شـروط. وإذا 
قررت العمل بأي من هذه التدابير، فسيتعين عليها أيضـا أن تقـرر إن كـان مـن الضـروري 
ـــين  أن يرتبـط تنفيـذ تلـك التدابـير بخطـط التسـديد المتعـددة السـنوات، وفي تلـك الحالـة يتع

عليها كذلك البت في تفاصيل ذلك الارتباط. 
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 .(A/53/11) ،المرجع نفسه،، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١١ (٢)
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 المرفق الأول 
 التعديل المقترح إدخاله على النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة 

يستعاض عن نص البند ٥-٤ بما يلي: 
تعتـبر الاشـتراكات والســـلف مســتحقة وواجبــة الدفــع بالكــامل في  البند ٥-٤
غضون ٣٥ يوما من صدور رسالة الأمين العام المشـار إليـها في البنـد ٥-٣ أعـلاه، أو في أول 
يوم في السنة التقويمية المتعلقة ــا، أيـهما أبعـد. وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة التقويميـة 

التالية، يعتبر الرصيد غير المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
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 المرفق الثاني 
عناصر يتعين النظر فيها في سياق اعتمـاد نظـام لخطـط التسـديد المتعـددة 

  السنوات (وتشمل، لأغراض توضيحية جين محتملين) 
النهج �الإجباري� النهج �الطوعي� طبيعة خطة التسديد المتعددة السنوات 

نعم لا الارتباط بتطبيق المادة ١٩  
يتقرر ذلك لدى اعتماده لا الارتباط بأي تدابير أخرى 

تلقائي لا تتوفر بيانات الإعفاء بموجب المادة ١٩ تلقائي/تقديري 
يتقرر ذلك لدى اعتماده لا تتوفر بيانات الارتباط بالتدابير الأخرى تلقائي 

ضـرورة وجـود خطــة تســديد للحصــول علــى 
الإعفاء بموجب المادة ١٩ 

نعم لا 

خطــة التســديد عــامل واضــح عنــــد النظـــر في 
الإعفاءات 

لا تتوفر بيانات نعم 

مدة خطط التسديد المتعددة السنوات والمبالغ 
لا لا المدة الدنيا 

مـــــــن ٣ إلى ٦ ســــــــنوات المدة القصوى 
للارتباط بتطبيق المادة ١٩ 

من ٣ إلى ٦ سنوات 

مبلغ الاشتراكات المقررة للسنة الجاريـة وبعـض 
المتأخرات 

نعم نعم 

نعم نعم ينظر في المبلغ الإضافي في الفترة اللاحقة 
  عملية الاستعراض ومدا 

خطـــط مقترحـــــة تقــــوم لجنــــة الاشــــتراكات 
باستعراضها 

نعم نعم 

نعم لا تتوفر بيانات خطط مقترحة توافق عليها الجمعية العامة 
لا تتوفر بيانات نعم إحاطة الجمعية العامة علما بالخطط 

استعراض حالة التنفيذ السنوية اعتبـارا مـن ٣١ 
كانون الأول/ديسمبر 

نعم نعم 

نعم نعم استعراض قيام لجنة الاشتراكات بالتنفيذ 
نعم نعم استعراض قيام الجمعية العامة بالتنفيذ 

الاستعراض في حالة التخلف عن الدفع 
٣١ كانون الأول/ ديسمبر  ٣١ كانون الأول/ديسمبر تحديد الامتثال للخطة حسب الحالة في … 
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تقـديم تقريـر الجمعيـة العامـــة في حالــة التخلــف 
عن الدفع 

نعم نعم 

إعـادة فـرض فقـد الحـــق في التصويــت بموجــب 
المادة ١٩ في حالة التخلف عن الدفع 

تلقائي  لا تتوفر بيانات 

إعادة العمل بالخطة والإعفاء بموجب المادة ١٩ 
إذا تم سداد المبلغ المتأخر في وقت لاحق 

لا لا تتوفر بيانات 

إعـادة العمـل بالخطـة/خطـة جديـدة بعـد إجـــراء 
استعراض آخر 

نعم لا تتوفر بيانات  

يحدد لدى اعتمادها لا تتوفر بيانات الأثر المترتب على الصلة بالتدابير الأخرى 
 


